
كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه... وبعد:

فيدار الإفتياء المصريية تقيوم بدورهيا المنوط بها؛ تشيع أنيوارًا مين كل جوانبها تنير الطريق 
للحائرين ممن سيألوا عن حكم الشرع الحنيف في مسيائل اعترضتهم في شتى أحوالهم، سواء 
كانيت في العبيادات، أم المعاملات، أم الجنايات، أم القضاء والشيهادات، وما يتعلق بالحاكم 
والعلاقيات الدولية... إلخ؛ وسيواء كان السيائل قد أتيى للدار، أم اتصل بها عبر الوسيائل 

المتعددة من وسائل التقنية الحديثة. 
ج فيه علماء من شتى  رَّ وهذا الدور يعد الترجمة الحقيقية لأهم أدوار الأزهر الشريف، الذي تَخ

بقاع العالم لما يزيد عن ألف عام، حتى صار القبلة العلمية الأولى للمسلمين.
ها لخدمة الإسيلام والمسيلمين، حتى  وْرَخ ولقيد جنَّيد اللهُ -عز وجيل- للدار عليماء عرفيوا دَخ
يبصروهيم بأميور دينهم، ويأخذوا بيد من استشيكل عليه أمر فيوجهيوه إلى صحيح الدين، 
د المسيلمين  وِّ غِبْ عن اليدار أن تُزَخ ويأخيذوا بييده إلى سيواء السيبيل، بالإضافة إلى ذليك لم يَخ
-وخاصة الباحثين والدارسيين- بأبحياث علمية جادة، تُظهِر سيماحة الدين، وأن اختلاف 
س في شيتى الجامعات  رَّ الفقهاء رحمة بالأمة، وأن أسيباب الاختلاف بين الفقهاء ينبغي أن تُدَخ
والمدارس، مع ذكر أمثلة تطبيقية؛ حتى يفهم المسيلم أمور دينه، وحتى لا يتعصب أصحاب 
مذهيب معيين لمذهبهم، وإلا قلنا بالعصمة لهذا المذهب، ونسيينا أن كل إميام كان يقول عن 
رأييه: »رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غري خطأ يحتمل الصواب«. وحينما سيئل الإمام 
الكٌ حجة الله«. وحينما سيئل عن أبي  الشيافعي -رضي الله عنيه- عين الإمام مالك قيال: »مَخ



حنيفية قيال: »النياس في الفقه عيال على أبي حنيفة«. وحينما سيئل الإمام أحميد بن حنبل عن 
الإمام الشيافعي قال: »كان أفقهَخ الناس في كتاب الله، وسينة رسيوله صلى الله عليه وسيلم«. 

وأيضًا: »والله ما عرفتُ ناسخ الحديث من منسوخِهِ حتى جالستُ الشافعي«.
مميا يظهر لنا أن معرفة أسيباب الاختلاف من الأهمية بمكان، حتيى يعلم القارئ والمتعلم أن 
الاختلاف قد يكون مرجعه إلى اللفظ، سيواء في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وقد يكون 
مرجعيه إلى الرواية »الحدييث«. فقد يطَّلِع إمامٌ على حديث لم يطلع عليه غره، فيقضي بحكم 
لم يقضِ به الآخرون... إلى غر ذلك من أسباب عديدة ذكرها الفقهاء، مع اتفاق جميع الأئمة 

على أن الحديث إذا ثبت يعمل به، ويضربُ بقوله عُرْض الحائط.
والفقهياء في هيذا الاختيلاف في بعض المسيائل الفرعية ليسيوا بدعًا، فقد سيبقهم الصحابة 

-رضوان الله عليهم- أن اختلفوا.
ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: »ما سرني لو أن أصحاب محمد -صلى 

الله عليه وسلم- لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. 
ومن ثَخم فإذا أخذت در الإفتاء برأي في مسيألة ما يُطْلَخبُ الرأي فيها، ربما راعت فيها مقاصد 

الشريعة، أو المآلات... ونحو ذلك، فلها سندها إن شاء الله.
والعيدد السيابع عشر للمجلة يُطْلِعُنا على نماذج طيبة للدارسيات الفقهيية المقارنة التي تُظْهِر 
دَخور العلماء على مر العصور؛ فالتنقيح للآراء، وبيان الأدلة، ووجه الاسيتدلال، والمناقشيات 
الواردة على الأدلة، واختيار الرأي الذي يدعمه الدليل من المسائل المهمة لكل بحث علمي.

كيما يُطْلِعنا »الإدراجُ في متن الحديث« على سيبب آخر من أسيباب اختيلاف الفقهاء؛ إذ ربما 
يثبت لدى فقيه صحة الإدراج، ولا يثبت عند آخر.

كما يأخذ العددُ بأيدينا إلى الاطلاع على الأحكام الفقهية في جانب السياسية الشرعية »أوراق 
دستورية« حتى نعلم أن شرعنا لا فرق فيه بين جانب من الفقه وآخر؛ إذ إن الفقه الإسلامي 
شيامل لجميع صيور الحياة من عبادات ومعاميلات، وعلاقة الحاكم بالمحكيوم، والعلاقات 

الدولية... إلخ.
كما يُطْلِعنا العدد على مسألة طبية شرعية عمت بها البلوى، واحتاجت في بحثها ومشروعيتها 
إلى الفقه؛ فكان بحث »نقل وزراعة الأعضاء« وهو يتناول الاحتمالات في تلك المسالة، سواء 

بنقل الأعضاء من حي إلى حي، أو من ميت إلى حي، أو من حيوان إلى آدمي.
   أ. د/ سيف رجب قزامل 

أستاذ الفقه المقارن
وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا


